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 حـــــــــــــــــول
 

 

 61.61القانون رقم مشروع 

 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي ،

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت  0261يناير  02الموقعة بمراكش في  

  ديفوار

 رئيس اللجنة

 محمد الرزمة
 = 2015= دورة أبريل 

 

 مقرر اللجنة

 أحمد بولون
 = 2015= دورة أبريل 

 

 الأمانــــــــة العامــــــــــــــــــة

 التشريع والمراقبة مديرية

 قســم اللجــان

مصلحة لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني 

 والمناطق المغربية المحتلة

 5150- 5102 الــولاية التشريعية

 5102-5102 السنة التشريعية 

 = 5102  أبريل= دورة 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس المحتالسيد الرئيس المحت

  السادة الوزراء المحتـرمون ،السادة الوزراء المحتـرمون ،

  السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

رقم    مشروع قانون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة حول 

الجنائي ، يوافق بموجبه على الاتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان  61.61

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية  0261يناير  02الموقعة بمراكش في 

 .الكوت ديفوار

 02الأربعاء  يوم درست اللجنة هذا المشروع قانون خلال اجتماعها المنعقد     

حضــور السيدة امباركة ب برئاسة السيد محمد الرزمة رئيس اللجنة و  0261أبريل 

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، التي قدمت مذكرة بوعيدة 

 توضيحية حول مقتضيات المشروع قانون ومراميه الأساسية.
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هذه أوضحت السيدة الوزيرة أن  بخصوص أهداف مشروع القانون                

جنائي، باستثناء الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان ال

تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة ، وبمقتض ى هذه الاتفاقية، 

يتم تبادل المعلومات عن سجلات السوابق العدلية في إطار قضية جنائية كما يقوم كلا 

الطرفين بتزويد الطرف المعني بكل إشعار إدانة جنائية وبكل الإجراءات الأمنية الأخرى 

لمتعلقة بمواطني هذا الطرف وكانت محل تسجيل بسجل السوابق العدلية، وتتبادل ا

 السلطات المركزية هذه الإشعارات مرة واحدة على الأقل في السنة.

يوافق  61.61رقم القانون مشروع وفي الختام صادقت اللجنة بالإجماع على     

بموجبه على الاتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي ، الموقعة بمراكش في 

 .الكوت ديفوار         بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية  0261يناير  02

 

 

 
  

 

 إمضاء مقرر اللجنة

 السيد أحمد بولون
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 مذكرة توضيحية

اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائيبشأن   

المملكة المغربيةحكومة بين    

جمهورية الكوت ديفوار حكومة و   
 

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة  0261يناير  02تم التوقيع بمراكش بتاريخ 

على اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي.  ر ديفواجمهورية الكوت 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان الجنائي، 

حيث يتعهد الطرفان بأن يتبادلا التعاون القضائي في أي قضية جنائية، باستثناء 

 و الإدانة.تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أ

وبموجب هذه الاتفاقية، تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في 

تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن 

السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، 

تسليم أشياء أو ملفات أو مستندات، ويجب أن  أو الاطلاع على عناصر الإثبات، أو 

تكون الوقائع المعللة لطلب التفتيش و/ أو الحجز معاقبا عليها في كلا الدولتين 

 المتعاقدتين.

 

ولا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما 

لطالبة، بسبب أفعال كانت جنسيته، استدعي من طرف السلطات القضائية للدولة ا

 أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة.

 

وبمقتض ى هذه الاتفاقية، يتم تبادل المعلومات عن سجلات السوابق العدلية 

كما لو كانت صادرة عن سلطة قضائية بالدولة المطلوبة في إطار قضية جنائية كما 

بكل إشعار إدانة جنائية وبكل  يقوم كلا الطرفين المتعاقدين بتزويد الطرف المعني

الإجراءات الأمنية الأخرى المتعلقة بمواطني هذا الطرف وكانت محل تسجيل بسجل 
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السوابق العدلية، وتبادل السلطات المركزية هذه الإشعارات مرة واحدة على الأقل في 

 السنة. 

 

 ويتعهد الطرفان بتشكيل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة

الشؤون الخارجية ووزارة العدل، يمكن أن تجتمع بصفة دورية بناء على طلب من 

 أحد الدولتين، من أجل تسهيل تسوية المشاكل الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية.

 

(: " تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، 06وطبقا للمادة الحادية والعشرين )

والي لتاريخ خخر إشعار يثبت استكمال ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الم

 الإجراءات الدستورية المتطلبة لدى كل واحدة من الدولتين".
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